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معاصراركان قضا در فقه 

اركان قضا 
در فقه 
معاصر

قاضى

مشاوران 
قاضى

هیأت منصفه

دادستان
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3

المحامي من منظار إسلامي

قد يظهر من بعض الكلمات أن المحامي مردود في الإسلام •
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يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه

ا فيه  لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين مالثانية•
و لا أن يهديهه  لوهههو  ضههرع ىلههم صههم  

الحجاج لأن ذلك يفتح بها  الماازىهة و قهد
.نصب لسدها

71: ، ص4شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج 
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يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
.«إلخ. لا يجوز أن يلقّن»: قول •
بهها  « 2»بأن يعلّم  دىوى صحيحة مع ىدم إتيان  ( 1)•

يلقّاه  أو يدىّي ىلي  قرضا فيريد أن يجيهب بالإيفها   ف
لتردّد إنكاع أصل الحقّ لئلّا يصير مقرّا  أو يحسّ ماه  بها

ىلم الإقامة  و نحو ذلهك  لأنه  نصهب « 3»فيحرّض  
ن لاف لسدّ با  الماازىة و فعل  هذا يفتح بابها  فيكو

.الحكمة الباىثة

429: ، ص13مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج 
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يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه

•______________________________

.إثبات  لها: «خ»إثبات   و في : «ث»في ( 2)•
.فيحضّ : «ا  خ  م»في ( 3)•
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يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه

حّة نعم  لا بأس بالاستفساع و إن أدّى إلم صه•
أ هههي : الههدىوى  بههأن يههدّىي دعاهههم فيقههو 

و يحتمهل. صحاح أم مكسّرة؟ إلم غير ذلهك
.الماع ما  أيضا

 430: ، ص13مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 
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يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه

ن مها قالوا و لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمي: الثاني•
و لا أن يهديهه  لوهههو  فيهه  ضههرع ىلههم صههم  

ب الحجاج  لأنّ ذلك يفتح با  الماازىة  و قد نص
. لسدّها

كهم و في التعليل تأمّل  و لا أىرف ىلم أصل الح•
اع و و يجوز ل  الاستفسه. حجّة  فللتأمّل في  مجا 

.إن أدّى إلم صحّة الدىوى
682: ، ص2كفاية الأحكام؛ ج 
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يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه

و لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين مها فيه  ضهرع•
لجزم و ىلم صم  كأن لا يجزم بما يدّىي  فيلقّا  ا

و لا أن يهدي  لوهو  الحجاج كأن يعلّم  الإنكهاع أ
  نصهب الاكو   أو يريد الاكو  فيلقّا  اليمين لأنّه

م نعهم يجهوز إذا ىله. لسدّ با  الماازىة لا لفتح 
الحاكم بالحها  و أعاد إحقهاا الحهقّ و لهم يهتهد 

.صاحب  لتحرير الدىوى أو وه  الحجاج
53: ، ص10كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج 
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يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
لهم المسألة الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين مها فيه  ضهرع ى]•

[صم 
لا يجوز للحاكم أن يلقن أحد الخصهمين مها فيه « 4»المسألة الثانية •

ضرع ىلم صم  بأن يعلم  دىهوى صهحيحة لهم يكهن فهي نفسه 
أو الإنكاع فهي دىهوى القهرل ىليه  لا دىهوى الوفها  الدىوى بها 

.المقتضية للإقراع
أتي من هكذا في الاسخة الأصلية المسودة و المبيضة هاا و فيما ي( 4)•

حيح و هكذا  و الصه« المسألة الرابعة»و « المسألة الثالثة»(: قد )قول  
ائف حيث إن البحهث فهي و ه« المسألة»كما في الشرائع زيادة كلمة 

.الحاكم لا في المسائل

143: ، ص40جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 
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يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
لم و كذا لا يجوز أن يهدي  لوهو  الحجاج و نحوها مما يستظهر ب  ى•

.صم  لأن شرع ذلك يفتح با  الماازىة  و قد نصب لسدها

144: ، ص40جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 
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يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه

حقيق و إن و لا يادعج في التلقين ىرفا الاستفساع و الت•
م إلم ما اتفق تأديت  في بعض الأحوا  إلم اهتدا  الخص
تلقياه  يفيد  في صومت   كما أن  لا يادعج في الفرل

البر بعد العلم بكون  ىلم الحق  إذ هو من المعاونة ىلم
و إن كان في  فهتح لبها  الماازىهة  إذ لا دليهل ىلهم
حرمت  مطلقا أو مهن القاضهي فهي هميهع الأحهوا   و 

م حيائهذ دىوى الاستغاا  ىن التلقين في الفرل بالحك
.بعلم  يدفعها فرل وهود المانع من ذلك

144: ، ص40جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 
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يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه

ر  ثم إن الظاهر اتصاص الحكم بالمزبوع أما غيه•
ىهدم فلا دليل ىلم حرمة التلقين ىلي  بعد فهرل

العلم بفساد الدىوى  بل إن لم يكهن إهمهاع فهي
لا ىن القاضي أمكن المااقشة في تحريم  ىلي  فض

دها مجرد فتح با  الماازىة الماصو  لسغير   و 
  صوصهها بعههد إمكههان لا يقتضههي حرمههة ذلههك

.ماندعاه  في تعليم محاوعات الشرع  و الله العال
144: ، ص40جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 
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كمك به يك طرف دعوا. 4
كمك ب  يك طرف دىوا. 4•
سم قاضم نبايد با القاى مطلبم ب  يك طرف دىوا او عا دع دادع: گفت  اند•

اد  ب  مثلاً اگر يك طرف دىوا مطلبم عا ب  صوعت احتما  بيان ك. ياعى نمايد
وعتم اگر اين مطلب عا هزماً ادىا كام  پذيرفت  واهد شد؛ يا دع ص: او بگويد

ماكر ك  يك طرف  مدىم اداى امانت يا دين است  قاضم ب  او بفهماند ك  اگر
زيرا وقتم مدىم اداى امانت يا ( 522.)امانت يا دين باشد  پذيرفت  واهد شد

عا دين عا ادىا مم كاد  يعام اصل امانت و دين عا مم پذيرد و سپس اداى آن
اكر ولم اگر او م. از اين عو  بايد براى ادىاى ود بيا  اقام  كاد. مدىم است

.امانت يا دين باشد  بايد طرف مقابل بر اثبات آن بيا  بياوعد

177-175قضاوت و قاضي، ص
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كمك به يك طرف دعوا. 4
ب  هر حا  ياد دادن هر مطلبم ك  يك طرف دىوا عا دع دادعسم ياعى كاد و•

(  523.)هر گون  كمكم ب  او دع اين ههت مماوع است
اع و اين گون  اموع با  نز«: محقق حلم دع استدلا  بر اين مطلب مم گويد•

اتلاف عا مم گشايد  دع حالم ك  قاضم براى بستن آن ماصو  شد 
( 524.)»است

وى او عا يعام اگر قاضم كيفيت احتجاج عا ب  يك طرف دىوا ياد دهد يا ب  نح•
هد دع دادعسم ياعى نمايد  اين امر موهب گسترش اتلافات بين مردم وا
شد و اين امر با حكمت نصب قاضم ك  پايان دادن و كاستن از ماازىات

.است  ماافات داعد

177-175قضاوت و قاضي، ص
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كمك به يك طرف دعوا. 4
دع ( 525)ولم همچاان ك  شيخ انصاعى نيز اشاع  كرد  است •

  برم زيرا اين نكت  ك  ب. صحت چاين ادىايم مم توان ترديد كرد
از اطراف دىوا  شيو  ى طرح دىوا يا دفاع از مدىاى ود تذكر 

.داد  شود  موهب باز شدن با  نزاع نمم گردد

177-175قضاوت و قاضي، ص
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كمك به يك طرف دعوا. 4
از اين عو  شيخ انصاعى ب  دلالت اولويت دليل وهو  تساوى•

م با دو اگر بگوييم عفتاع مساوى قاض«: تمسك مم كاد و مم گويد
طرف دىوا واهب است  مم توان حرمت ياعى ب  يك سوى دىوا عا 

اين ك  شيخ تعبير ب ( 526.)»استفاد  كرد) فهوى(از دلالت اولويت 
مم كاد  از آن عوست ك  وى ود تساوى عا مستحب مم » اگر«

.  داند  ن  واهب

177-175قضاوت و قاضي، ص
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كمك به يك طرف دعوا. 4
بلاً ك  ق-ولم حتم اگر تساوى عا واهب بدانيم •

ذكر صرف ت-گفتيم فتواى صحيح همين است 
شيو  ى دعست طرح دىوا يا دفاع از مدىا دع 

ا دو دادعسم  ماافاتم با بروعد مساوى قاضم ب
و زيرا اين تذكر دع واقع ب  هر د.طرف دىوا نداعد

. سوى دىوا  عوش دعست دادعسم عا مم آموزد

177-175قضاوت و قاضي، ص
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كمك به يك طرف دعوا. 4
گيرد  بل  اگر اين امر تاها نسبت ب  يك نفر صوعت ب•

با شائب  ى اين يا  واهد بود ك  اياچاين چيزى
م عفتاع مساوى قاضم با دو طرف ناسازگاع است؛ ول
  تحقق آن دع مجلس قضا بعيد است و اگر قاضم ب

گفتگوى صوصم بايك طرف دىوا دع همان مجلس
اگر بپردازد  ود اين امر با تساوى ماافات داعد  حتم
.  دمفاد گفتگو هيچ كمك اصم ب  طرف دىوا نكا
.ستبديهم است دع غير مجلس قضا تساوى واهب ني

177-175قضاوت و قاضي، ص
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كمك به يك طرف دعوا. 4
لله صلم امرحوم شيخ معتقد است عوايت نبوى ك  دع آن حضرت•

ون و أيها الااس انما أنا بشر و انتم تختصم«: ىلي  وآل  مم فرمايد
ا لعل بعضكم ألحن بحجيت  من بعض و انما أقضم ىلم نحو م

م اى مردم  من بشر هستم و شما با يكديگر ماازى  م( [527)»أسمع
ر باشيد و كايد و شايد بعضم از شما دع احتجاج از بعض ديگر گويات

  بر اين مطلب اشعاع]من ب  آن گون  ك  مم شاوم حكم مم كام
.البت  اشعاع قابل احتجاج و استدلا  نيست( 528.)داعد

177-175قضاوت و قاضي، ص
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كمك به يك طرف دعوا. 4
ل از سوى ديگر  دع اشعاع اين عوايت بر مطلب مزبوع هم هاى تأم•

.وهود داعد
كه به هر حال، آنچه مى توان پذيرفت بيش از اين نيست•

ا اگر يارى قاضى به يك سوى دعوا، يكسانى رفتار او ر
نسبت به دو طرف دعوا مختل سازد، حرام است و الا 

حرمتى ندارد، به ويژه اگر از باب ارشاد جاهل باشد كه 
ى با شايد در برخى موارد وجوب نيز داشته باشد، يعنى قاض

.راهنمايى خود امكان دادرسى صحيح را فراهم سازد

177-175قضاوت و قاضي، ص
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يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه

ياد هذا الحكم يختص بالقاضي لوهو  الح. 1•
.ىلي 

ما ذكر  صاحب الجواهر دليل ىلم امكهان . 2•
.المحامي في المحكمة الإسلامية فتأمل

144: ، ص40جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 
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مهيلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خص
ظهر ب  ىلم يستلا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا-الثاني•

سهمع صم  كأن يدىي باحو الاحتما  فيلقا  أن يدىي هزما حتم ت
ز أن دىوا  أو يدىي أدا  الأمانة أو الدين فيلقا  الإنكاع  و كذا لا يجو

ق مع  و هذا إذا لم يعلم أن الحيعلّم  كيفية الاحتجاج و طريق الغلبة  
  **كما هاز ل  الحكم بعلم .*إلا هاز

بل لايجوز مطلقاً لأنه ينافي الحياد المعتبر في القاضي*•
في الحدود و أما غيرها فلايجوز نعمم يجموز لمه ارائمة مما همو **•

همذا مدرك علمه فيقضي به لوكان مفيداً للعلم عرفماً و الحماكم فمي
.المجال هو لجنة التحكيم

409: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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مهيلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خص

و أما غير القاضي فيجوز ل  ذلهك مهع ىلمه  •
  و*بصحة دىوا   و لا يجوز مع ىلم  بعدمها

.مع ههل  فالأحوط الترك
ز لأنه إعانة على الظلم و العدوان فلا يجمو*•

.أملالوكالة في هذا الفرض و يكون باطلاً فت

409: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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مباني مكتب قضايي اسلام

ممبانی مکتب قضایی اسلا

ضرورت وجود قانون
تساوی تمام آحاد مسلمین در برابر قانون

رسیدگی عادلانه به دعاوی

سرعت در احقاق حق

اصل برائت

استقلال قاضی 
رعایت امور موجب عدالت ثبوتی و اثباتی از سوی کارگزاران قضایی

غیر قابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان 
مستندات
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ي رعايت امور موجب عدالت ثبموتي و اثبمات
از سوی كارگزاران قضايي

المقصد الأو  في و ائف القاضي •
و هي سبع •
ر و الكهلام الأولم التسوية بين الخصمين في السلام و الجلوس و الاظ•

القلهب و لا تجب التسوية في الميهل بو الإنصات و العد  في الحكم 
و الكفهر و لتعذع  غالبا و إنما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام أ

لو كان أحدهما مسلما هاز أن يكون الذمي قائما و المسلم قاىهدا أو 
.أىلم مازلا

71: ، ص4شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج 
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ي رعايت امور موجب عدالت ثبموتي و اثبمات
از سوی كارگزاران قضايي

القو  في و ائف القاضي و هي أموع •
-و الضعةو إن تفاوتا في الشرف-يجب التسوية بين الخصوم-الأو •

ة في السلام و الرد و الاهلاس و الاظر و الكلام و الإنصهات و طلاقه
الوه  و سائر الآدا  و أنواع الإكهرام  و العهد  فهي الحكهم  و أمها 

أمها إذا التسوية في الميل بالقلب فلا يجب  هذا إذا كانها مسهلمين  و
أمها كان أحدهما غير مسلم يجوز تكريم المسلم زائدا ىلم صم   و

.العد  في الحكم فيجب ىلم أي حا 

409: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 


